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 *حق لجوء الطوائف المعترف بها قانوناا إلى المجلس الدستوري 

 بيار غناجهالدكتور 
 عضو المجلس الدستوري سابقًا

 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف سابقًا
 
 
 

مشروع قانون على مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة  ،0220سنة عُرض،  .1
المستوحاة منها، بهدف  9112أيلول  09من الدستور وأحكام القانون الصادر بتاريخ  91

إلغاء حق مراجعة المجلس الدستوري الممنوح للطوائف المعترف بها قانونًا في ما يتعل ق 
ية  التعليم الديني.  بحرية المعتقد ونظام الأحوال الشخصي ة وحر 

أراد واضعوه حصر حق الل جوء إلى المجلس الدستوري في ما يتعلق بحماية  
 الحريات العامة، ولاسيما منها حرية المعتقد، بالسلطات العامة وحدها. 

يُعب ر هذا المشروع، ولو تم  نكرانه، عن امتعاض الطبقة السياسي ة الناتج منَ  
مهما رئيس المتعلقين بتعديل أحكام  1الطائفة الدرزي ة لإبطال القانونين الط عنين الل ذين قد 

دارتها، تنظيم مص ستوري بعضًا منها. الح الطائفة الدرزي ة وا  ى إلى إلغاء المجلس الد  ما أد 
وقد كشف المشروع طموحات أكبر، فسعى إلى الحد  من سلطة النظام الطائفي الذي طاول 

 جالات كثيرة منه.م 9112الإصلاح الدستوري الصادر عام 

                                                           
 ,Au fil du tempsPierre Gannagé بالفرنسية واعيد نشرها في كتاب:  5003صدرت الدراسة سنة  * 

(Etudes juridiques libanaises et proche-orientales), Beyrouth, Presses de l’Université 

Saint-Joseph, 2013, 384 p., pp. 121-131 

 . الآنسة ماري تريز زهر.5013كتاب المجلس الدستوري وتولت تعريبها للنشر في 

 ان النص الأصلي باللغة الفرنسية، والمنشور في القسم الأجنبي من هذا الكتاب، هو الذي يشكل مرجعية.

 52، 21، العدد الجريدة الرسميّة، 1222تشرين الأوّل  52الصادر بتاريخ  151القانون رقم  فيأنظر . 1 

 1، 53، عدد الجريدة الرّسميّة، 5000أيار  52الصادر بتاريخ  502والقانون رقم  ،1222تشرين الأوّل 

 .5000حزيران 
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اعتبر صانعو هذا الإصلاح، الذين استوحوا في شكل واسع من اتفاق الطائف،  
ضرورة الفصل الواضح في الدستور بين الأحكام التي تنظ م السلطات العامة وعملها وتلك 

لطوائف وصلاحياتها التقليدية في مجال الأحوال ل الاستقلالية الذاتية الحصريةالتي تحمي 
 ة والتعليم الديني وممارسة الشعائر الدينية. الشخصي

ائف في مختلف فئات الوظائف و فاعتمدت مجموعة الأحكام التي نظ مت تمثيل الط
الجديدة من الدستور، هذا التمثيل بصورة مؤقتة لكونه يعيق عمل  19العامة، وفقًا للمادة 

 9101زمن، إذ بدأت عام عبر ال المؤسسات. وقد افتُرض تعديلها خلال فترة انتقالية طالت
 ولم يحل  موعد انتهائها. 

أم ا مجموعة الأحكام الثانية التي تضمن احترام عادات الطوائف وتقاليدها وأحوالها 
الشخصي ة وممارسة شعائرها الديني ة وتعليمها الديني فبدت، بعكس الأولى، غير قابلة 

موروثة التي فرضت نفسها على إذ تعب ر عن طغيان التقاليد والمسل مات ال ،للمساس بها
 معظم السلطات التي تعاقبت على لبنان. 

 
إلى أي ام الحكم العثماني عندما أك د عليه  الذاتية الحصرية الاستقلالية عودت .2

، 9191الباب العالي، وكر سه صك الانتداب ال ذي سل مته عصبة الأمم إلى فرنسا عام 
 0، ثم  القانون الصادر بتاريخ 9101آذار  90خ ل.ر. بتاري 12ونظ مه ونص  عليه القرار 

ستوري الصادر في 9199نيسان  زه اتفاق الطائف والقانون الد  ال ذي  9112أيلول  09؛ وعز 
 شر ع الباب أمام الطوائف المعترف بها قانونًا لمراجعة المجلس الدستوري.

الحد  من سلطة  وعليه، تكون الإصلاحات الدستوري ة الحديثة التي، بقدْر ما حاولت 
في تنظيم السلطات العام ة وعملها، زادت من وقعها في قضايا الأحوال  الطوائفنظام 

 الشخصي ة وحري ة المعتقد بتوفيرها ضمانًا جديدًا وأساسي ا من خلال المجلس الدستوري. 
الصلات التي تربط المؤسسات السياسية  وجاهلاً قد يكون هذا الفصل مصطنعًا  

مع العميقة، كأن يعود إليها أمر إدارة شؤونه. في هذا الصدد، لا يشير تمثيل بجذور المجت
ون تأكيده، بل يعب ر عن متطلبات و الط ولة إلى الطائفي ة كما يود  ائف في مختلف أجهزة الد 

د تستمد فيه مختلف الفئات الاجتماعية عناصر هويتها الأساسي ة من قانون  مجتمع متعد 
وي ة التي يُفترض المحافظة عليها ضمن بنية المؤسسات السياسية العائلة، هذه اله نظام

سات(.  وطريقة تنظيم عملها )نشير هنا إلى المؤس 
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د حق الطوائف في مراجعة المجلس الدستوري ضرورةَ ضمان حماية كيؤ  .3

مختلف فئات الأم ة اللبنانية والمحافظة على خصوصي ة كل  واحدة منها. لكنَّه، في الوقت 
أضفى على العلاقات بين الدولة والطوائف وجهًا جديدًا في ما يتعلق بهذه المجالات.  نفسه،

فقد كر ست الدولة في مختلف مراحلها صلاحيات الطوائف في قضايا الأحوال الشخصي ة في 
دت هذه الأفعال، خلال العهد العثماني،  د اعترافها بها. تجس  كان الباب أفعالٍ واضحة تؤك 

إلى رؤساء الطوائف عند مباشرة عملهم، اعترافاً منه بسلطتهم. أم ا في عهد  العالي يوجهها
الانتداب، وكذلك بعد الاستقلال، فتنب ه المشترع، من جهته، إلى تحديد المسائل التي تُعتَبَر 

كانت الدولة قادرة  تنتج وحدها مفاعيل مدنية.الديني ة حصريًا والتي  الهيئاتمن اختصاص 
أنظمة الطوائف المعترف بها وتحديدها، في أي  وقتٍ، من دون أن على توسيع إطار 

 هذه التجم عات الديني ة الطعن في هذه التدخلات.  تستطيع
يكشف تاريخ علاقة الدولة بالطوائف، منذ العهد العثماني حتى اليوم، تغي رات 

نلاحظ وجود السياسة التشريعية التي يطب قها الطرف الأول على الطرف الثاني، ما يجعلنا 
تيارٍ، غالبًا ما يكون خَفي ا، يسعى إلى علمنة القانون ال ذي، ولو أن ه لم يمس  بحرمة الزواج، 

 . نظام اموال العائلةطاول، تدريجيًا، 
د حق مراجعة المجلس الدستوري المعطى للطوائف نطاق   أما اليوم فنتساءل هل يهد 

ولة، ويُنذِر بإلغاء أي قانون يتعل   في شكلٍ مباشر أو غير مباشر  بالأحوال  قعمل الد 
 الشخصي ة يُعدُّ من صلاحيات الطوائف الحصري ة؟    

اسة، في ضوء القرارات  الر اهنة التي صدرت  2يمكن الن ظر في هذه المسألة الحس 
مين من رئيس الطائفة الدرزية في قانوني تنظيم  عن المجلس الدستوري إثر الطعنين المقد 

دارتها.  مصالح الطائفة قراءة هذين القرارين، كما بدا لي، باستخلاص الهدفين ال لذين  وتبينوا 
 أراد المجلس الدستوري تسليط الضوء عليهما: 

دة في   يرمي الهدف الأول إلى تحقيق استقلال الطوائف الذاتي في الأمور المحد 
حًا معناها وبُ  فظة على سيادة الدولة عدها. أم ا الهدف الثاني فيسعى إلى المحاالدستور، موض 

من الدستور، تبقى محصورة في سلطة واحدة  ولا يمكن  91التشريعي ة التي، بحسب المادة 
 استبدالها.  

                                                           
، 1222تشرين الثاني  52، 22، العدد الجريدة الرسميّة، 1222تشرين الثاني  53القرار الصادر بتاريخ  2  

 .5000ران حزي 12، 52، العدد الجريدة الرسميةّ، 5000حزيران  2والقرار الصادر بتاريخ 
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أردتُ تسليط الضوء على التوفيق الصعب بين هاتين الحتميتين في الأسطر  
 . اللا حقة

 
1 

 الحصرية للطوائف الاستقلالية
 
لت  .4 وائف المعترف بها قانونًا في قضايا الأحوال لطل الذاتية الاستقلاليةشك 

ة في المجلس الدستوري.  ية المعتقد مشكلات عد   الشخصية وحر 
له في هذا الشأن تتعل ق المشكلة الأولى بحق مراجعة المجلس الدستوري، إذ إن    تدخ 

لمراجعته. حُلَّت هذه المشكلة،  ، بل ويخضع لمبادرة الأشخاص المؤه لينليس عفوي ا
حصرت حق مراجعة المجلس الدستوري  التيمن الدستور  91ضوح، في المادة بو 

 برؤساء الطوائف فقط، عندما يتعل ق الأمر بشؤون الطائفة. 
ل موضوع بحثٍ، فقد لوحظ أن    غير أن  تمثيل الطوائف أمام المجلس الدستوري شك 

ي ة وقد يحمل رئيس تنظيم هذه الطوائف يتم ، في معظم الأحيان، خارج الأراضي الل بنان
الطائفة جنسي ةً أجنبي ةً ويت خذ محل  إقامة خارج لبنان؛ فمن غير الطبيعي في هذه الحال أن 
يراجع المجلس الدستوري. لكن  هذه النقطة لا تمس فحسب بعلاقة الطوائف بالمجلس 

ة الدستوري، بل وبعلاقتها بمعظم أجهزة الدولة. وقد تم ت معالجتها منذ زمن بفضل الم  1اد 
ت على:  9101آذار  90من القرار ج. ل. الصادر بتاريخ   التي نص 

 
"إن  الطوائف والمؤسسات والرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمث لها في علاقاتها مع السلطات العمومية 

ذا كان هذا الرئيس يقيم خارج أراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساو  ي، رئيسها الديني الأعلى. وا 
 فيجب عليه بصورة إجباري ة أن ينيب عنه في سلطته ممث لا محل يًا". 

 
ل، ويمكن تطبيقه في ما يعني العلاقات بين    ما زال هذا النص نافذًا ولم يعدَّ

 الطوائف ومختلف أجهزة الدولة. 
هذه المسألة خلال مراجعة المجلس الدستوري المتعل قة بالقضية المذكورة  طرحلم ت  

تمثيله  مكانفرئيس الطائفة الدرزية هو لبنانيٌّ ومتخذٌّ محل  إقامة في لبنان. أما أعلاه، 
صعوبات من نوعٍ آخر تضع شرعية صلاحياته على المحك. فبعدما لاحظ  ينتجالطائفة 
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المجلس الدستوري أنَّ صلاحياته يؤديها على شكلٍ دائمٍ، وتعترف بها السلطات العامة 
ل  تمامًا ممارسة حقَّه في الطعن في عدم دستورية القانون.وأعضاء طائفته، عُدَّ أن    ه مخو 

 
الاستقلالية الذاتية الحصرية طرحت هذه المراجعة أسئلة أكثر أهمية من حيث  .5
التي افتُرض توضيح معناها بمواجهتها تدخ لات السلطة التشريعي ة. في هذا الصدد،  للطوائف

لطوائف وتخالف أحكام الدستور أن يطعن فيها أمام تية للادارة الذايمكن القوانين التي تمس با
المجلس الدستوري عشرة نواب لا يوافقون عليها. لكن لا بد  من أن نأسف في كثير من 
الأحيان لخمول أعضاء المجلس التشريعي أمام قوانين غير دستورية تُطبَّق لعدم الطعن فيها. 

جلس الدستوري أمام الطوائف، علمًا أن هذا أراد المشترع تخط ي هذا الخمول، ففتح باب الم
 المجلس يبقى، في لبنان كما هي الحال في فرنسا، مغلقًا في وجه الأفراد. 

يُظهر هذا الامتياز الممنوح للطوائف الأهمي ة التي توليها الدولة لاحترام استقلاليتها 
ن نطاقها حم ل المجلس الدستوري مهم ة دقيقة من حيث تعييه وصلاحياتها. غير أن

 وحدودها.  
كن يختلف وضع الطوائف غير الإسلامي ة بعلاقتها مع الدولة عن الطوائف ل

الإسلامي ة والدرزي ة، في هذا المجال، ولا يمكن فهم هذا الاختلاف إلا في ضوء التاريخ. تمي ز 
 تنظيم تشريع الطوائف غير الإسلامي ة وقضائها بكونهما خارج  إطار رقابة الدولة، بحيث
يعود إليها رفضه أو الاعتراف به من دون أن يكون لها أي حق في تنظيمه. أما الطوائف 

ولة. فالقانون الإسلامي  ولة والمحاكم الشرعي ة تابع للدالإسلامي ة فتنظيمها منوط مباشرةً بالد 
، خف ت وطأة هذه الاختلافات، راهنًا، في 3جزء  من قضائها. ولكن، كما لاحظ إدمون رباط

يعود ذلك إلى اندماج تنظيم الطوائف غير الإسلامي ة في الدولة، بل إلى  لان. لبنا
ه المشترع اللبناني في  الاستقلالية الواسعة التي اكتسبتها الطوائف المسلمة والدرزية. وأكد 

والذي نص  على استقلال  9199كانون الثاني  90المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 
دارتها بنفسها.الطائفة السن ية في شؤ   ونها الديني ة وأوقافها الخيري ة، على أن تتولى تنظيمها وا 

                                                           
3. Edmond Rabbath, La formation historique du Liban politique et constitutionnel, 

Beyrouth, Librairie Orientale, 1986, p. 121. 
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. لم تحد  هذه 5والدرزي ة 4وُضعت نصوص مشابهة لكلٍ  من الطائفتين الشيعي ة .6
النصوص من دور الدولة، فما زالت تملك صلاحي ة إدراج قواعد تتعل ق بتنظيم الطوائف 

لتشريعي والقضائي. إلا  أن  هذه القواعد لا تُطب ق ما الداخلي وعمل محاكمها ضمن جهازها ا
لطوائف. اضطر  المجلس الدستوري إلى تحديد هذه ل الاستقلاليةدامت لم توضع في إطار 

المتعل ق  9111تشرين الثاني  00المتطل بات في قراراته الأخيرة. فتناول قراره الصادر بتاريخ 
دارة الأملاك، لكننا ما زلنا نصن فها بأوقاف الطائفة الدرزي ة، مسألة تتعل ق  مباشرةً بالملكية وا 

في إطار الأحوال الشخصي ة، إذ يرمي تنظيمها إلى تحقيق أهداف ذات طبيعة ديني ة. ولو أن  
هذا التنظيم من مسؤولية الدولة، لكن ه يفرض احترام استقلالية المراجع الديني ة في إدارة 

ضِمن الطائفة   هذه الحتمية بالاعتبار، فأنشأ 6222ني تشرين الثا 90أخذ قانون  أوقافها.
الدرزي ة هيئة إداري ة مؤل فةً من اثني عشر عضوا على الأقل وخمس وعشرين عضوا على 

نتخب بدوره من  قبل أعضاء من الطائفة. وقد كفلت الأكثر يختارهم المجلس المذهبي، المُ 
استقلالي ته في إدارة الأوقاف ال تي  أهلي ة انتخاب أعضاء المجلس المذهبي ضمن الطائفة

. لتها السلطة الدينية إلى جهاز مختص   وك 
ات خذ المشترع أحكاماً إنتقالي ة لتدارك شغور المجلس المذهبي للطائفة الدرزي ة، حاليًا 
، وال ذي يعود إليه تعيين أعضاء هيئة إدارة الأوقاف. منحت هذه الأحكام الحق  لمجلس 

ة خمس سنوات. كما نص  هذا القانون على ضرورة خضوع الوزراء بسلطة الت عيين لمد 
نتخبين خلال تأدية مهامهم لرقابة لجنة مؤل فة من النواب الدروز. وأك د على الأعضاء المُ 

 إمكاني ة انتخاب أعضاء المجلس أو تعيينهم، بحسب الظروف. 

ولة التدخ ل مباشرة في ل هذا القانون، ولو بشكلٍ مؤق ت، الد  قضايا خاصة  خو 
 بالطائفة فأناط بها الحلول محل  سلطاتها بهدف تأسيس أجهزة ذات طابع ديني. 

ر هذا الانتهاك المباشر لاستقلالية الطائفة الدرزية في مسائل تتعل ق مباشرةً  يفس 
تشرين الثاني  93بعاداتها ومصالحها الدينية اتخاذ المجلس الدستوري قراره الصادر بتاريخ 

م من قبل رئيس الطائفة الدرزي ة في إلغاء أحكام المواد عل ق بالطعن المُ المت 66222  66قد 
 المعتبرة أحكاما انتقالي ة.  6222تشرين الأول  90من القانون الصادر بتاريخ  69و

                                                           
المتعلقّ بتنظيم شؤون الطائفة  1221كانون الأول  12الصادر بتاريخ  15/21أنظر في القانون رقم  . 4 

 الشيعيّة في لبنان. 

، 1222تشرين الأوّل  52الصادر بتاريخ  151، والقانون رقم 1222تموز  13لقانون الصادر بتاريخ . ا5 

 . 5000أياّر  52الصادر بتاريخ  502والقانون رقم 

 .1222تشرين الثاني  52، 22، العدد الجريدة الرسميّة. 6 



 151دراسات     

 

اقتضى من المجلس الدستوري اتخاذ موقف مماثل مستوحياً من الحتميات  .4
المتعل ق بإجراءات تعيين شيخ عقل  55597أيار  91عينها في حكمه  الصادر بتاريخ 

ة خمسة  الطائفة الدرزي ة. نص  هذا القانون على أن  المجلس المذهبي ينتخب شيخ العقل لمد 
د أن ه بسبب شغور المجلس الحالي يُعيَّن شيخ  عشر عاما. لكن ه وضع أحكامًا انتقالية تؤك 

ة خمسة عشر عاما بإجماع النواب الدروز )الم  (. 61ادة العقل لمد 
، أن  95558حزيران  6لذلك، اعتبر المجلس الدستوري، بقراره الصادر بتاريخ 

ينيين، ما الادارة الذاتية للطائقانون كهذا ينتهك  فة الدرزية وحريتها في اختيار رؤسائها الد 
د على أن  منح النواب الدروز وحدهم صلاحي ة تعيين رئيس  يجعله مخالفًا للدستور. كما شد 

من  91تهم الديني يمس باستقلال الطوائف الذاتي؛ فهؤلاء النواب لا يمث لون، وفقاً للمادة طائف
الدستور طائفتهم فحسب، بل الأم ة جمعاء. لقد انتخبهم مواطنون من مختلف الطوائف ضمن 

دارة شؤونها. دائرة انتخابي ة مُ  لين الحلول محل  مؤسسات الطائفة وا  دة، ما يجعلهم غير مخو   حد 
ة ك من القانون  61ان، من الطبيعي، إذن، أن يلغي المجلس الدستوري أحكام الماد 

ل السلطة السياسي ة في شؤون  9555أيار  91الصادر بتاريخ  التي كر ست، علنًا، تدخ 
الطوائف الداخلي ة ومصالحها الديني ة. وجب على المجلس الدستوري، خلال النظر في هذه 

ل  الدولة في تنظيم شؤون الطوائف الإسلامي ة والدرزي ة وحدوده. لقد الأحكام، تحديد مجال تدخ 
تم  وضع هذا النظام بهدف خدمة الطوائف، فيترت ب عليه بذلك احترام استقلاليتها وضمان 

ولة في تنظيمها.  ل الد   حمايتها من دون تكريس تدخ 
 

                                                           
 .5000حزيران  1، 53، العدد الجريدة الرسميّة 7 

 .5000حزيران  12، 52العدد ، الجريدة الرسميّة 8 
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1 
 سيادة الدولة التشريعية

 
ولة تية لالاستقلالية الذاهل نستخلص أن  احترام  لطوائف يؤد ي إلى حرمان الد 

ل في قضايا الأحوال الشخصي ة؟   إمكاني ة التدخ 
لم تجرِ دعوة المجلس الدستوري لإبداء رأيه مباشرة في هذه القضية المهمة، لكنَّ 

تضم ن معلومات قي مة في هذا المجال نجمت عن  9555حزيران  6قراره الصادر بتاريخ 
د بتفسيره   من الدستور:  2المادة دوافعه. فيؤك 

 
""بما أن  هذا الن ص إذا كان يعطي استقلالًا ذاتيًا للطوائف في إدارة شؤونها ومصالحها الدينية، فإن ه 
 لا يحجب حق الدولة في سن  التشريعات المختلفة المتعل قة بتنظيم أوضاع هذه الطوائف وفقًا لأحكام الدستور. 

حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها من الشعب وبما أن  حق الدولة في التشريع هو 
 وتمارسها الدولة عبر المؤسسات الدستورية على إقليمها وعلى كل  المتواجدين على هذا الإقليم. 

وبما أن  سلطة التشريع سلطة أصيلة ومطلقة وقد حصرها الدستور بهيئة واحدة من دون غيرها وهي 
 (..."61مجلس النواب )المادة 

 
د تتجاو  ز هذه الأسباب، بعمومي تها، معطيات القضي ة التي قد مت من أجلها، ما يهد 

 طبيعة العلاقات بين الدولة والطوائف. 
يادة التشريعية والقضائية، كما أشار إليه المجلس  اذا ولة وحدها تملك الس  كانت الد 

الشخصي ة؟  الدستوري، كيف يمكن تفسير صلاحيات الطوائف في ما يتعل ق بقضايا الأحوال
لكن  هذه الإجابة قل ما  .كثيرا ما قيل أن  الطوائف تمارس صلاحي اتها عن طريق التفويض

الادارة الذاتية الصحرية قنعة. هي لا تتوافق مع أيٍ  من المعطيات التاريخي ة أو كانت مُ 
ا يجعلنا نتساءل عن كيفية تفويضها. إذ تبدو صلاحيات الدولة، مطوائف أو سيادة لل

ضة. وكثيرًا ما تم  اعتماد مفهوم الط وائف، بهذا الخصوص، وكأن ه معترف بها أكثر منها مفو 
ده القرار  ولة والطوائف.  هذا ما يؤك  ل.ر. الصادر بتاريخ  15الاعتراف لبناء علاقات بين الد 

ال ذي نص  على أن  الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف لها نظامها  6231آذار  63
من الدستور لرؤساء الطوائف  62الطوائف التاريخية. كما تعطي المادة  الشخصي هي

 دهم حق مراجعة المجلس الدستوري. المعترف بها قانونًا وح
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 الحصرية الذاتية الاستقلاليةيسمح مفهوم الاعتراف بالطوائف بالتوفيق بين 
ولة التشريعيةلطوائف وسيادة ال ولة، ما يعني أن  حقوق هذه الطوائف تبقى  لد  خارج إطار الد 

وافَق عليها وأن يُعتَرف بها لكي يُصادَق عليها وتدخل خصوصاً أنها تحتاج، أو لًا، إلى أن يُ 
حي ز التنفيذ. هذا لا يَدَع مجالًا للشك  بالنسبة إلى الطوائف غير الإسلامية إذ اقتضت 

ن السلطات المعني ة لكي سبقًا واضحًا مقوانينها ، منذ العهد العثماني حتى اليوم، اعترافًا مُ 
 تصبح نافذة. 

ل أفعال الاعتراف بها  رزية فتشك  أما بالنسبة إلى قوانين الطوائف الإسلامية والد 
ولة التشريعي والقضائي، من دون أن  ، فما زالت جزءاً لا يتجز أ من جهاز الد  أهمي ة أقل 

 ة الطوائف المعني ة. تخضع عملي ا لها، ولا يمكن تعديلها إلا  بعد الحصول على موافق
 
ولة يُ  .1 ل مفهوم الاعتراف الذي يضمن احترام الد   للاستقلالية الذاتيةشك 
ية مطلقة بممارسة صلاحياتها الحصرية ل لطوائف، من جهة أخرى، ميزةً، إذ يعطيها حر 

لها إدخال تشريع مدني على هامش  التشريعية في قضايا الأحوال الشخصي ة، ما يخو 
 ئف. تشريعات الطوا

تجيب هذه التشريعات على متطلبات حرية المعتقد التي يحميها الدستور. يمكن 
ة طرق، لاسيما التعبير عنها طريق الحق الممنوح لأيٍ  كان بتغيير دينه، ب، كما نعرفه، بعد 

ي ة. يميل نظام وبذلك طائفته. عندما يتم  تغيير الطائفة، يتغي ر معها قانون الأحوال الشخص
د تبديل الطائفة، إلى أن يصبح  شخصي ةالأحوال ال الذي يمكن التخل ص منه بسهولة بمجر 

. 9اختياريًا بالر غم من الإجراءات المت خذة من قبل المشترع  لمعاقبة تجاوزات الإرادة الفردي ة
ر باستمرار ضمن  ية المعتقد أن تتطو  يمكن هذه الإرادة التي تسمح لنفسها بممارسة حر 

 القوانين تعود إلى طوائف مختلفة.مجموعة غني ة من 
د استقرار الرباط العائلي، كان من  لكن ه، لمواجهة الشخصاني ة المتزايدة التي تهد 
. وضعت  الطبيعي أن تسعى الدولة، بما لها من سلطة تشريعي ة مطلقة، إلى سن  قانونٍ مدنيٍ 

ما من شيءٍ يمنعها  .رعيةغير الشقوانين مدنية لغير المسلمين في ما يتعل ق بالإرث والبنوة 
من توسيع نطاق عملها ليشمل بقي ة الطوائف. إن  احترام أنظمة الأحوال الشخصي ة الذي 

 العائلة.  نظامفرضه عليها الدستور لم يجر دها من سلطتها في ما يتعل ق بقانون 
                                                           

التي تبُقي على اختصاص  1232تشرين الثاني  12ل. ر. الصادر في  142من القرار  53أنظر في المادة  9 

 التي احتفلت بالزواج، بالّرغم من تغيير أحد الزوجين لطائفته.السلطة 
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د الطريق أمامها  ولة التشريعية، مه  ستوري، فبتأكيده سلطة الد  أم ا المجلس الد 
عتماد الإصلاحات المطلوبة، وتقدير أهمي تها، وتحديد مجالها وطابعها الإلزامي أو لا

 الاختياري.   
 


